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  كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرالحق في المعلومة البیئیة

The right to environmental information as a tool for achieving sustainable 
development in Algeria 
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2025/مارس:  تاریخ النشر 15/04/2025  :تاریخ القبول 19/01/2025: تاریخ الإرسال

  :الملخص

عمدت أغلب الدول الى تكریس الحق في النفاذ الى المعلومة، باعتباره من مقومات المقاربة التشاركیة 

لمجال البیئي، وهو الذي یعرف اهتماما نوعیا ورسمیا في ع المجالات ومنها اللنهج التنموي المعاصر في جمی

یهدف هذا المقال الى تقصي مدى إقرار وإنفاذ المشرع الجزائري البیئي لهذا الحق، باعتباره حقا و . الآونة الأخیرة

قاربة المعاصرة  لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، باعتبارها الماجرائیا، ترتكز علیه الشراكة البیئیة الهادفة لحمایة ا

  . التي أصبحت تتبناها مختلف الدول في سیاساتها البیئیة

.وقد خلصت الدراسة الى ضرورة القیام بجهد تشریعي أكبر، من أجل التمكین المؤثر لهذا الحق عملیا

.حمایة البیئة ؛ التنمیة المستدامة ؛المعلومة البیئیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Most of countries have devoted huge efforts to emphasize the right of "Access to 
information", considering it one of the participatory approach Principles , the antecedent 
approach cooperates significantly with different and Vival fields such as the environmental 
one.This article aims at investigating to what extent has the Algerian legistrator of 
environment established and applied "the access to information" right; considering it an 
important procedure that the participatory approach depends on to subsequently protect the 
environment under sustainable development.The most important implication of this study 
would be : the urgency to make more legistlating efforts.Therefore; the "access to 
information"right would be more efficient and practical.

Keywords : Environmental information; Environment protection; sustainable development.

  

  

  



  رمضان بغورة                     كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرالحق في المعلومة البیئیة

222

  :مقدمة

یعتبر الحق في النفاذ الى المعلومة من حقوق الإنسان الأساسیة التي تزداد أهمیتها بشكل مستمر، 

بحیث أصبح تكریس أي دولة له في تشریعاتها یعكس مدى تبنیها للنهج الدیمقراطي الحدیث، القائم على 

في جمیع المجالات، مما یؤدي الى المقاربة التشاركیة في التنمیة بین مختلف الفواعل المشكلة للمجتمع، و 

خلق علاقة قویة بین الدولة والمواطن تقوم على التعاون والشراكة في تحقیق حاجات الأفراد والأجیال 

الحالیة دون نسیان حاجات الأجیال القادمة، وهذا ما یطلق علیه في أدبیات التنمیة المعاصرة بالتنمیة 

أحد أهم مجالاتها وأبعادها، بل إن تسمیتها نابعة من الدعوة الى المستدامة، والتي یعتبر المجال البیئي 

.ادراج البعد البیئي في التنمیة

وقد عملت الجزائر على غرار غیرها من الدول على تثمین الحق في النفاذ الى المعلومة وتكریسه في 

لى هذا الحق في المادة أعلى هرم القوانین المنظمة لسیر الدولة الجزائریة، أین أكد المؤسس الدستوري ع

یتمتع كل مواطن - :" بالنص على أنه2020من دستور 55والتي تقابلها المادة 2016من دستور 51

لا یمكن أن –. بالحق في الوصول الى المعلومات والوثائق والاحصائیات، والحصول علیها وتداولها

الح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات تمس ممارسة هذا الحق بالحیاة الخاصة للغیر وبحقوقهم، وبالمص

."یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق- .الأمن الوطني

نهدف من وراء هذا المقال الى تقصي مدى تكریس المشرع الجزائري لهذا الحق،  باعتباره دعامة 

بآخر في أساسیة تقوم علیها الشراكة البیئیة الناجحة، وما یعترض ذلك من عوائق وحدود تؤثر بشكل أو 

مسعى إدراج البعد البیئي في السیاسات التنمویة التي یصطلح على تسمیتها في أدبیات التنمیة المعاصرة 

.بالتنمیة المستدامة

ومن هنا فالإشكالیة تتعلق بالوقوف عند واقع الحق في المعلومة البیئیة وآفاقه، وذلك من خلال 

البیئیةالمعلومةفيللحقتكریساالجزائرفيالبیئينللشأالناظمةالقوانینتتضمنهل: التساؤل الآتي

الجزائر؟فيالمستدامةالتنمیةتحقیقفيفعالوبشكلیسهمبما

للإجابة على هذه الإشكالیة، اعتمدنا على منهجین، المنهج الوصفي من خلال التطرق لنشأة الحق 

ص، والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل في النفاذ الى المعلومة  بشكل عام والمعلومة البیئیة بشكل خا

واستنطاق عدید النصوص القانونیة المنظمة لهذا الحق خاصة في المجال البیئي ، وقد تم تقسیم عملنا 

الحق في النفاذ الى المعلومة في المجال البیئي ومدى تكریسه : إلى ثلاث محاور  یتعلق الأول ب

ة هذا الحق، أما الثالث فتم تخصیصه لجملة العوائق التي إجراءات وتطبیقات ممارس: تشریعیا، والثاني ب

.تحد من فاعلیته

  :تشریعیاتكریسهومدىالبیئیةالمعلومةفيالحق-1

  شریعي بحق المعرفةـــــــــــكل عام یندرج ضمن إطار الاعتراف التــــالمعلومة بشالحدیث عن الحق في
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وكذا عد تلك الحقوق المدنیة والسیاسیةلإنسان بوالذي یعتبر من الأصناف الجدیدة في مجال حقوق ا

مثیلاتها قي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هذا ویرتبط الحق في الإعلام من حیث الأساس 

بالحریات العامة المعترف بها على الصعیدین الدولي والوطني، وعلى وجه الخصوص حریة التعبیر 

  1.وتبادل الآراء

ي عدید الدول مكتسیا طابع الحق والحریة العامة، وذلك بسبب ارتباطه وتأثیره لذا أصبح الاعلام ف

في فعالیة الحقوق الأخرى التي ترتكز علیه خاصة الحقوق السیاسیة والثقافیة، وهذا ما حدى بأغلب 

من 55مثلما فعل المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 2.الدساتیر لأن تتضمنه قصد ضمانه

  .كما ذكرنا سابقا2020دستور 

تنفیذ السیاسات البیئیة فیها ین أهم المجالات التي یستدعي أمرهذا ویعتبر المجال البیئي من ب

إعمال وإنفاذ الحق في المعلومة البیئیة ، وذلك لكون الحق في البیئة یتمیز بطابعه الاجرائي، إذ لا یمكن 

المحیط المعیشي دون العلم بمشاكله والمخاطر تصور أي تحرك یستهدف حمایة الحق في البیئة و سلامة

التي تهدده، ومن ثم القیام بما یتطلبه الوضع من تدابیر مناسبة وفق الصلاحیات المخولة قانونا والآلیات 

تشكل أساسا لممارسة الإنسان ) حقوقا إجرائیة(الإجرائیة اللازمة لذلك، وهي المعتبرة من الناحیة القانونیة 

؟، وما مدى تكریس الحق )1.1(ولكن ما المقصود بالمعلومة البیئیة أولا. 3لیمة وصحیةلحقه في بیئة س

  )2.1(في النفاذ الیها ؟

  :المقصود بالحق في المعلومة البیئیة-1.1

یعد الحق في الاعلام أحد الحقوق الأساسیة المعترف بها ضمن المنظومة المتكاملة لحقوق 

حصول على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات والتدابیر والذي یخول بموجبه كل فرد حق ال4الإنسان

المتخذة في إطار السیاسات العامة المعتمدة في مختلف المجالات في إطار تنظیم الحیاة الاجتماعیة 

الإطار العام الذي یندرج تحته الحق في الحصول ) الحق في الإعلام(والاهتمام بالشأن العام، كما یعتبر

بیئیة، باعتبار أن هذا الأخیر هو أحد مشتملاته والذي یعتبر آلیة وضمانة أساسیة على المعلومة ال

  .5.لتكریس مفهوم الحق في البیئة السلیمة عملیا

: " م المعلومات بأنها1981دیسمبر 22القضاء الفرنسي في قرار له صادر بتاریخ هذا وقد عرّف

اق، أو تخزن بموجبه، أو یتم تداولها أو التعامل عنصر من عناصر المعرفة، قابلة لأن تعرض بواسطة إتف

، كما أن حریة المعلومات لیست حكرا على الشخص الطبیعي فقط، بل تتعداه لتشمل الأشخاص ." بها

المعنویة كذلك، وتتضمن هذه الحریة تلقي المعلومات ونقلها وطلبها، كما تتعلق المعلومات البیئیة بالواقع 

المتوقع مستقبلا، وكذا نوع وحجم المشكلات البیئیة، وكذا المشروعات والنشاطات البیئي الحال أو القائم و 

  .6المؤثرة على البیئة

  المعلومات بأنها 47/2007:علومات في الأردن رقم ــــمان الحصول على المــــــــعرّف قانون ضكما
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مصورة أو مسجلة أو مخزنة أي بیانات شفویة أو مكتوبة أو سجلات أو إحصائیات أو وثائق مكتوبة أو" 

  7."الكترونیا أو بأي طریقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولایته

ذلك الحق الذي یكفل لكل شخص : سبق، یمكن تعریف الحق في المعلومة البیئیة بأنهعلى ماوبناء

الاطلاع إمكانیة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبیئة، والتي تحوزها السلطات العامة، وذلك قصد 

علیها والاستفادة منها بما یمكّنه من مباشرة حقه في حمایة البیئة، مع إمكانیة اللجوء للعدالة قصد الدفاع 

  .8من الحقوق الإجرائیة) الحق في الحصول على المعلومة البیئیة(عن هذا الحق، ویعد هذا الحق

إجرائیا، ینتمي الى طائفة الجیل هذا ونشیر إلى أن الحق في المعلومة البیئیة باعتباره حقا بیئیا 

الثالث لحقوق الانسان أو ما یسمى بحقوق التضامن، أو الحقوق الجماعیة، وهي التي تتمیز بكونها حقوقا 

یشترك فیها جمیع الناس، كما أن إنفاذها یتطلب التعاون والتضامن بین جمیع المتدخلین، والفاعلین سواء 

  9.دولة، والمواطنین الأفراد، والجمعیات، بل و حتى المجتمع الدوليالرسمیین منهم أو غیر الرسمیین، كال

كما أن لمفهوم الحق في المعلومة البیئیة بعد عملي یتمثل في تجاوز مستوى الإعلام الى مجال 

المشاركة، ذلك أن تمكین الجمعیات البیئیة مثلا من الحق في الوصول الى المعلومة البیئیة والحصول 

  تعزیز مشاركتها في حمایة البیئة، علیها، یؤدي الى

لذا فحق الحصول على المعلومات البیئیة یعد ذا أهمیة كبرى للمشاركة في صنع القرارات البیئیة، 

كون أن المشارك في صنعها، یحتاج لقدر كاف من المعلومات والمعرفة الكافیة بالموضوع البیئي المعني 

جهات التي تحوز على المعلومات البیئیة إتاحتها وفق آلیات باتخاذ قرار بشأنه، مما یترتب عنه واجب ال

معینة وواضحة للجمعیات والأفراد، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلبهم لها ، وذلك بغرض الاستفادة 

  .10من هذه المعلومات بعد تحلیلها بما یؤدي للمشاركة الفعالة في صنع قرار بیئي یخدم البیئة ویحمیها

  : س القانوني للحق في الحصول على المعلومة البیئیةالتكری-2.1

استنادا للحق في الإعلام باعتباره من الحقوق الأساسیة المعترف بها ضمن المنظومة العامة لحقوق 

الإنسان الأساسیة، والذي تنبني علیه إمكانیة ممارسة الإنسان لباقي الحقوق والحریات، یجد الحق في 

ئیة تكریسه القانوني الخاص ، وذلك من خلال ما اشتملت علیه مختلف النظم الحصول على المعلومة البی

القانونیة المهتمة بحمایة البیئة، والاعتراف بحق كل مواطن في أن یعیش في وسط ومحیط بیئي نظیف 

  .وصحي، وذلك سواء على مستوى النظم القانونیة الدولیة أو الوطنیة

  :الدوليالمستوىعلى- 1.2.1

في الحصول على المعلومة البیئیة اهتماما كبیرا على مستوى الأطر والنصوص الدولیة من عرف الحق 

من خلال 1972مواثیق دولیة واتفاقیات إقلیمیة عنیت بحمایة البیئة، وكانت البدایة بإعلان ستوكهولم عام 

كون على درایة واطّلاع واللّذان أقرّا بضرورة وبحق الفرد في إعلام بیئي، یمكّنه من أن ی20و 19المبدآن 
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على المعلومات البیئیة والتدابیر المتخذة في الشأن البیئي، وكذا واجب الهیئات العامة في تكریس هذا الحق 

  .11عملیا من خلال إتاحة الفرصة لكل مواطن یرغب في الاطلاع على المعطیات البیئیة التي تحوزها

بة والكهول في المجالات البیئیة، مع ایلاء یمثل تعلیم الأجیال الشا:" على19فقد نص المبدأ 

الاعتبار الواجب للمحرومین عاملا أساسیا لتوسیع نطاق الرأي العام المستنیر، والتصرف المسؤول من 

ومن الأساسي . طرف الأفراد والمؤسسات والجماعات في حمایة وتحسین البیئة بأبعادها الانسانیة الكاملة 

ال الجماهیري في التدهور البیئي، وبالعكس علینا نشر معلومات ذات كذلك عدم مساهمة وسائل الاتص

ومن هنا فهذا 12."طابع بیئي لحمایة البیئة ، وبهدف تمكین الانسان من التطور في جمیع المجالات

م یقرّ 1972الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة المنعقد في ستوكهولم سنة ) اعلان ستوكهولم(الإعلان 

علام في المجال البیئي باعتباره شرطا ضروریا لها، وبالتالي نجد هذا الإعلان یحث على تشجیع بحق الإ

  .وتسهیل عملیة التنقل الحر للأخبار في كافة بلدان العالم 

هذا وقد نجم عن هذا المؤتمر جملة من التوصیات الرئیسیة منها التوصیة المتعلقة بالإعلام البیئي، 

وتكون مهمته الاعتناء ،O.N.Uإنشاء جهاز دولي یكون تابعا للأمم المتحدة والتي تضمنت العمل على

والذي أنیطت به P.N.U.E"برنامج الأمم المتحدة للبیئة"بشؤون البیئة وهو الذي اطلقت علیه تسمیة 

جملة من المهام والوظائف تتمثل في العمل على تنمیة ونشر  المعارف المتعلقة بالمجال البیئي، وذلك 

هدف التنسیق بین الجهود الدولیة والوطنیة في المجال البیئي، والى جانب هذا نجد أن منظمة ب

التابعة للأمم المتحدة هي بدورها تهتم بالإعلام البیئي ،وبوظائف أخرى " U N E SCO  "الیونسكو"

.13جانب ذلكإلى

معلومة، في شكل مكتوب أو كل" : الإعلام في المجال البیئي بأنه" أرهوس"هذا وقد عرفت اتفاقیة 

بصري، أو شفهي، أو إلكتروني، أو أي شكل آخر یتضمن حالة عناصر البیئة كالهواء ومكوناته، المیاه، 

الأرض، التربة، المناظر والمساحات الطبیعیة والتفاعل بین هذه العناصر، التنوع البیولوجي ومكوناته 

، الاتفاقیات الإداریةالإجراءاتمواد، الضجیج، الأشعة، لاسیما الأعضاء المحولة جینیا، كذلك الطاقة، ال

المعنیة بالبیئة، السیاسات، القوانین، البرامج، والمخططات التي لها أو من المحتمل أن یكون لها آثار 

بالغة على البیئة، والقرارات التي سیتم اتخاذها، والتي قد تمس البیئة، الحالة الصحیة للإنسان، أمنه 

ه، وحالة الأماكن الثقافیة، والبنایات التي یمكن أن تتأثر من جراء حالة عناصر البیئة، أو وظروف معیشت

  14."بسبب النشاطات المؤثرة على المحیط البیئي

  :الوطنيالمستوىعلى- 2.2.1

عرف الحق في الحصول على المعلومة البیئة تكریسا في عدید التشریعات والنظم القانونیة الوطنیة 

القانون المتعلق :" مایة البیئة والتي عملت كذلك على تبیان كیفیة ممارسته، ومن أمثلة ذلكالمتعلقة بح

منه، قانون حمایة البیئة لجمهوریة جورجیا الصادر 05فقرة 09بتسییر البیئة لدولة الكامیرون في المادة 
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تذهب بعض الدول الى منه، كما 14في المادة 1993، وقانون حمایة البیئة السلو فیني لسنة 1996سنة 

إقرار وتنظیم هذا الحق بموجب تشریعات خاصة، كقانون الوصول الى المعلومة البیئیة لجمهوریة التشیك 

  15".، وقانون حق الجمهور في الحصول على المعلومات البیئیة لإمارة لكسمبورغ 1998الصادر سنة 

إقراره المعلومة البیئیة وعمل على فيتكریس الحق أدرك أهمیة أما في الجزائر فإن المشرع الجزائري

   16المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل90/29على إعماله في عدید القوانین منها القانون رقم والنص

الطبیعیة،والأوساطوقایة المحیط"........الذي من بین ما نص علیه في مادته الأولى كأهداف هوو 

  17."على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیةوالمناظر والتراث الثقافي والتاریخي

متمثلة أساسا في ة تنظیمیأدوات تعمیر على القانون المشار الیه نص ولتحقیق هذه الأهداف

فعند إعداد هذان .منه31و16ضي، في المادتین شغل الأرالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومخططا

وصول ، وكذا الحق في العتماد جملة من الاجراءات تجسد بحق مبدأ الإعلام والمشاركةالمخططان یتم ا

، والمتعلق 91/177نص علیه المرسوم التنفیذي رقم وهو ما یستشف من خلال ماالى المعلومة البیئیة

  .18متعلقة بهومحتوى الوثائق ال،للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیهبتحدید إجراءات وإعداد المخطط التوجیهي 

فقد نص المرسوم على وجوب تبلیغ المداولة المرخصة لانطلاق اعداد المخطط من رئیس البلدیة 

الى الوالي المختص إقلیمیا، وكذا وجوب نشر المخطط لمدة شهر بمقر البلدیة، كما یبلغ للإدارات

یوما لإبداء ملاحظاتها 60العمومیة والهیئات ومختلف المصالح المعنیة وكذا الجمعیات والتي لها مدة 

  .وما لدیه من أراء

یوما، كما ینشر قرار الاستقصاء 45إجراء التحقیق العمومي لمدة هذا ویتبع هذا الإجراء بقرار

طول مدة الاستقصاء، كما تدون مختلف الملاحظات والتحفظات في سجل خاص یكون مرقما وموقعا 

لجمیع المعنیین الاطلاع على المخطط وتقدیم ، بحیث یمكن علیه من رئیس الجلس الشعبي البلدي

  19.النهائیة على المخطط أو مراجعتهالمصادقةوتسجیل ملاحظاتهم التي تكون محل مداولة قبل 

03/10في القانون وبصورة أكثر وضوحا الحصول على المعلومة البیئیة الحق في كرّسكما 

ذلك من خلال المبادئ العامة التي تأسس علیها، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، و 

إذ یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة 08منه الفقرة 03والمذكورة في المادة 

  20.المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئةالإجراءاتالبیئة، والمشاركة في 

الذي خصه للحدیث عن أدوات تسییر البیئة 03/10هذا وقد اعتبر في الباب الثاني من القانون 

باعتبارها أداة أساسیة21بأن هذه الأخیرة من بین ما تتشكل منه هو ضرورة وجود هیئة للإعلام البیئي

على إنشاء نظام شامل للإعلام البیئي، بحیث یتضمن شبكات لجمع المعلومات 06ومؤكدا في المادة 

الخاضعین للقانون العام أو الخاص، كما یتضمن هذا النظام الخاص التابعة للهیئات أو الأشخاص، سواء

بالإعلام البیئي كیفیات تنظیم هذه الشبكات وشروط جمع المعلومات ، الى جانب إجراءات وكیفیات 

معالجة وإثبات صحة المعطیات البیئیة، وكل ما یتعلق بمختلف عناصر المعلومات حول مختلف جوانب 
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عیدین الوطني والمحلي، وكذا إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات البیئة وذلك على الص

  07.22سواء تلك التي یطلبها الأشخاص الطبیعیون أ و المعنویون وذلك وفق أحكام المادة 

مانحا إیاه لكل )للحق العام في الإعلام البیئي (07هذا وقد خص القانون المشار الیه سابقا المادة 

معنوي یطلبه من الهیئات المعنیة التي تحوزها، والتي قد تتعلق بالمعطیات المتوفرة وفي شخص طبیعي أو 

أي شكل مرتبط بحالة البیئة، وكذا التنظیمات والتدابیر والإجراءات المتخذة من أجل حمایة البیئة وتنظیمها، 

08أین قضت المادة )الحق الخاص في الإعلام البیئي(من القانون نفسه 09و08كما تناولت المادتان 

بإلزام كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا حائزا على معلومات ومعطیات متعلقة بالعناصر البیئیة، 

والتي بإمكانها إحداث تأثیر سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة خاصة، بتبلیغ هذه 

  .و السلطات المنوط بها مسؤولیة الشأن البیئيالمعلومات الى السلطات المحلیة أي البلدیة والولایة أ

من نفس القانون فقد منحت للمواطنین الحق في أن یكونوا على علم بالأخطار التي 09أما المادة 

یمكن أن یتعرضوا لها في المنطقة الإقلیمیة التي یعیشون فیها، وكذا تدابیر الحمایة التي تخصّهم وهذا ما 

، وهذا الحق یطبق على الأخطار التكنولوجیة مثل ما یمكن ) لام البیئيلحق الخاص في الاع: (یسمى ب

أن یصدر عن بعض المنشآت المصنفة التي تخلف نفایات ، وكذا الأخطار الطبیعیة المتوقعة كالزلازل 

  23.وغیرها

وبتفحص هذه النصوص نلاحظ أن الحق في الإعلام البیئي والحصول على المعلومات المتعلقة 

ئي عموما، لا یحتكرها ویستأثر بها الشخص الطبیعي وحده، بل یمتد ذلك للأشخاص المعنویة بالشأن البی

خاصة الجمعیات العاملة في میدان حمایة البیئة، والتي عدت إحدى أدوات تسییر البیئة وذلك بنص 

أدوات : نون بــــــوالمع) 03/10(س القانون ــــــــنها من الباب الثاني من نفـــــــم06رة ــــــــقــــــف05المادة 

  .24ییر البیئةـــــــتس

باعتبارهما القاعدتان هذا ویمارس المواطنون حقهم في الإعلام البیئي بدءا من البلدیة والولایة

الأساسیتان على المستوى المحلي، وذلك استنادا الى قانوني البلدیة والولایة وما یكفلانه من حق للمواطنین 

. تسییر الشؤون المحلیة، والتي تتطلب إعلامهم بما یتم التخطیط له وتنفیذه من المشاریعفي المشاركة في 

مشاركة المواطنین في تسییر شؤون : (المعنون ب11/10فقد جاء في الباب الثالث من قانون البلدیة 

في تنظیم لیعبّر ولو بشكل ضمني عن الإقرار بالحق في الإعلام البیئي للمواطنین ومشاركتهم)البلدیة

  25.وتسییر الشأن البیئي بما یحقق الحمایة للبیئة

یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر : ( ... من القانون المذكور على أنه11نصت المادة 

الاجتماعیة التهیئة والتنمیة الاقتصادیة و لإعلام المواطنین بشؤونهم و استشارتهم حول خیارات وأولویات

ویمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص  .روط المحددة في هذا القانونوالثقافیة حسب الش

نشاطه السنوي مجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض عنكما یمكن ال .الوسائط و الوسائل الإعلامیة المتاحة

  26.).المواطنینأمام 
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یدور في بیئتهم وبتمكین المواطنین من النفاذ الى المعلومة وتمكینهم من حقهم في الإعلام بما

یمكنهم أن یشاركوا هیئات البلدیة فیما تقوم به من أعمال وصلاحیات أوكلها إیاها القانون والتي یطغى 

وتوزیع المیاه النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة،: محاور منها04علیها الجانب البیئي إذ تتحدد في 

  27.الخ........جتها، مكافحة الأمراض المتنقلة،الصالحة للشرب، جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعال

فهناك تأكید على دور المجلس الشعبي الولائي في حمایة البیئة 12/07أما في قانون الولایة رقم 

والتي ألزم المشرع الجزائري إعلام ،28الى جانب الاختصاصات الأخرى وذلك عن طریق المداولات

ك في الأماكن المعدة خصیصا للإشهار، وذلك بهدف تمكین الجمهور بجدول أعمالها قبل إجرائها وذل

الشركاء والمهتمین بتحضیر ومعاینة المواضیع البیئیة المعروضة للمناقشة، وذلك بهدف تفادي عنصر 

المفاجأة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بتسییر العناصر البیئیة، وبالإضافة الى هذا فقد ألزم المشرع 

ر مداولة المجلس الشعبي الولائي  وذلك في الأماكن المخصصة لإعلام بنشر مستخرج من محض

أیام الموالیة لدورة المجلس الولائي، على أن یسهر الوالي شخصیا على 08الجمهور وذلك خلال مهلة 

  .29نشر المداولات وتنفیذها

لنسبة الى جانب ما سبق نجد أنه ومن صور ممارسة الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة با

والمتعلق بتحدید مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 07/145للمواطنین ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 

المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، أین تم التأكید على وجوب أن یقوم الوالي بإعلام 

عیة والمعنویة لتقدیم المواطنین وذلك بموجب قرار بفتح تحقیق عمومي یدعى من خلاله الأشخاص الطبی

وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، أو ما یرونه من انتقادات واعتراضات على المشاریع المزمع انجازها وما لها 

  30.من تأثیرات متوقعة على البیئة

  :إجراءات وتطبیقات وحدود ممارسة الحق في النفاذ للمعلومة البیئیة-2

لام البیئي والنفاذ للمعلومة البیئیة كما رأینا بتفحصنا للنصوص القانونیة المكرسة للحق في الإع

نلمس فكرة تجاوزه لحدود الحق لیصبح واجبا والتزاما ملقى على عاتق الإدارات، وكذا أصحاب الصناعات 

والمستثمرین المطالبین بتوفیر المعلومات لطالبیها أفرادا كانوا أو جمعیات خاصة البیئیة منها، وذلك 

ضرورة أن یكون الأمر مسبوقا بتقدیم طلب للحصول على المعلومات ،بل یعد ذلك بصورة تلقائیة ولیس بال

یجب الأخذ بها لتطبیق والتي،)1.2(واجبا إعلامیا یشتمل ویتضمن جملة من الإجراءات والمراحل

، رغم أن العملیة)2.2(وممارسة الحق في النفاذ الى المعلومة فیما یتعلق بالعناصر والموضوعات البیئیة

  ).3.2(بعض العوائق والحدود التي قد لا یمكن تخطیها أو تجاوزهاف أمامهاتق

  :إجراءات ممارسة الحق في النفاذ للمعلومة البیئیة وإعلام المواطنین في مجال حمایة البیئة-1.2

تتضمن الإجراءات المنظمة للحق في الإعلام في المجال البیئي ثلاث خطوات ومراحل أساسیة، 

المعلومات، وكذا الإطلاع على الوثائق الإداریة، الى جانب القیام بإشهار بعض تتمثل في جمع ونشر 

  .التصرفات الإداریة
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  :جمع ونشر المعلومات- 1.1.2

تقضي العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بالحق في الوصول والاطلاع على المعلومة البیئیة، 

شر المعلومات المتعلقة بالشأن البیئي، فنجد مثلا بوجوب أن تعمد السلطات العامة في الدولة الى جمع ون

في " بیئة لأوروبا" وبناء على المؤتمر الوزاري الأوروبي المنعقد ب مدینة صوفیا البلغاریة وتحت شعار

الخطوط التوجیهیة بشأن الإعلام ومشاركة :" انبثقت عنه وثیقة تسمى1995أكتوبر 25-23الفترة من 

أین تمت الإشارة الى الواجب الملقى على عاتق " قرارات المتعلقة بالبیئة الجمهور في عملیات صنع ال

إدارات الدول والمتمثل في جمع ونشر المعلومات البیئیة بشكل منتظم ، وكذا وضع میكانیزمات قادرة على 

  .تهیئة وتوفیر معطیات كافیة حول مجمل النشاطات التي لها تأثیرات وانعكاسات سلبیة على البیئة

التي سبق ذكرها ورغم طابعها الجهوي تلزم الدول الأطراف الموقعة أروسونجد أن اتفاقیة هذا

علیها على أن تجمع وتنشر للمواطنین كل المعلومات المتعلقة بالبیئة، مع عدم التأخر في نشرها خاصة 

، كما نصت في حالة وجود أخطار محدقة وشیكة الوقوع، وذلك بهدف اتخاذ ما یمكن من تدابیر الوقایة

على وجوب اعتماد قاعدة للمعطیات الإلكترونیة توفر المعلومات للجمهور، مع تسهیل حصولهم علیها 

عن طریق الشبكات العامة للمعلومات، كما أن هذه الاتفاقیة تفرض على الدول الأطراف فیها تشجیع من 

التأثیر عل المحیط البیئي وعلى یمارسون نشاطات لها عواقب  سلبیة على البیئة أن یعلموا السّكان بهذا

  .ما یستهلكونه من منتجات

كما نجد في دول الاتحاد الاوروبي على غرار الیونان وبریطانیا وفنلندا والدانمارك والبرتغال تقوم 

بإعلام مواطنیها  وكذا المنظمات غیر الحكومیة عن طریق النشر في الجرائد الرسمیة، مع إعطائهم 

نظیمیة ــــــــات على مشاریع النصوص القانونیة والتــــدیم ما یرونه من انتقادات واعتراضـــــــــیة تقـــــــإمكان

  31.المتعلقة بالبیئة

المدیریة الفرعیة (أما في الجزائر فقد تم استحداث هیئات كلفت بجمع ونشر البیانات البیئیة مثل 

)32(،07/01/2001المؤرخ في 01/09رقم وذلك بمو جب المرسوم ، )للاتصال والتوعیة في مجال البیئة

المدیریة الفرعیة للدراسات (وهذه المدیریة تهتم بتوزیع ونشر الإعلام البیئي بواسطة الأنترنیت، إضافة الى 

والتي أنیطت بها )33(كذلك 01/09وهي التي تم انشاءها بموجب المرسوم رقم )والتقویم في مجال البیئة

البحث وجمع واستغلال كل المعطیات والمعلومات البیئیة الملائمة، الى مهمة العمل على تنظیم وتطویر

جانب إقامة بنك للمعطیات البیئیة، كما یجب على هذه المدیریة أن تضمن توزیع الإعلام البیئي بما 

  .ینسجم مع المنظومة الوطنیة للإعلام

  :لاطلاع على الوثائق الإداریةا- 2.1.2

تجسید شفافیة المعلومات التي هي بحوزة الإدارة ، وذلك تحقیقا لمبدأ وهي العملیة التي تؤدي الى   

ومن هنا فحق الاطلاع . الشفافیة الذي یمكن الجمعیات والمواطنین من مشاركة جیدة في المجال البیئي
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على الوثائق الاداریة بعد تكریسه القانوني یشكل القاعدة العامة ورفض أو عدم السماح للمواطنین 

على الوثائق الموجودة بحوزة الإدارة یصبح استثناء، أما  المدة التي تمنح للإدارات لتمكین بالاطلاع 

تلزم بعدم تجاوز مدة ) اتفاقیة أروس(المواطنین من البیانات التي  تقدموا بطلبها فهي تختلف بحیث نجد 

، ما عدا إن كان الطلب یتعلق بمعلومات تكتسي طابع التعقید مما یصعب شهر من تاریخ تقدیم الطلب

على الإدارة توفیرها خلال مدة الشهر فتمدد الى شهرین كأقصى حد، مع تبریر التمدید، وتسبیبه، مع 

التي انبثقت عن ومؤتمر صوفیا ) وثیقة الخطوط التوجیهیة(في حین نجد أن . إشعار صاحب الطلب بذلك

  .34.أسابیع یبدأ عدها من یوم إیداع الطلب06حددت المدة ب1995سنة ببلغاریا ل

أما في الجزائر فكما سبق وأن ذكرنا في تكریس التشریعات الوطنیة للحق فبي الإعلام والنفاذ الى 

المتعلق بحمایة البیئة 03/10من القانون 09+08+07المعلومة البیئیة والتي تم النص علیها في المواد 

التنمیة المستدامة، من خلال النص على حق الأشخاص طبیعیة كانت أو معنویة في الحصول في إطار 

على المعلومة البیئیة، وكذا واجبهم في تبلیغ السلطات المحلیة والسلطات المكلفة بالبیئة بما یحوزون علیه 

واء بصفة مباشرة أو من معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة، والتي یمكن أن یكون لها تأثیر على البیئة س

  35.غیر مباشرة

افتقر الى تحدید المدة التي یجب على الإدارة والهیئات الإداریة الرد )03/10(لكن هذا القانون أي  

خلالها على الطلبات المتقدم بها   للحصول على المعلومات التي بحوزتها، وهو ما نجم عنه اللجوء 

الإدارة والمواطنین أین تمت فیه الإشارة من خلال المواد والذي ینظم العلاقات بین88/131للمرسوم رقم 

الى أن عملیة الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الإدارة تتم عبر طریقتین تتمثلان في الاستشارة 10+25

المجانیة في عین المكان أو استلام نسخ منها بعد تقدیم طلب وعلى نفقة الطالب، وقد ورد النص في هذا 

أن الادارة في حالة منعها أي مواطن من الاطلاع على الوثائق التي تحوزها مطالبة بأن المرسوم على 

تشعر الطالب بمقرر بذلك مبینا الأسباب الكامنة وراء عملیة الامتناع، على أن تبلغ الادارة المواطن بقرار 

  36.الرفض المعلل للطالب خلال نفس المدة المحددة لتسلیم الوثائق

  : بعض التصرفات الإداریةالإشهار ب- 3.1.2

بعض التصرفات الإداریة ذات العلاقة بالبیئة یتم الإعلام بها عن طریق الإشهار بها، والذي یعد 

من بین الإجراءات الضروریة المنصوص علیه قانونا وهو الذي یتوخى تأكد الغیر من قانونیة المشروع 

ت في حالة افتقار المشروع لبعض الجوانب المرخص به مع إمكانیة تقدیم بعض الاعتراضات أو التحفظا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر والبناء، والذي یعتبر 91/175المطلوبة قانونا، من ذلك ما نص علیه المرسوم 

الأساس القانوني الذي یتم اللجوء الیه في غیاب أدوات التعمیر التنظیمیة لتحقیق النظام العام العمراني في 

إذا كانت البناءات أو التهیئات بفعل :" منه على أنه05ء في نص المادة جانبه البیئي، حیث جا

موضوعها ومآلها وحجمها من طبیعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبیئة، یمكن رفض رخصة البناء أو 

  .37......"التجزئة، أو منحها شریطة تطبیق التدابیر التي أصبحت ظروریة لحمایة البیئة
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والمتعلق بالتهیئة 90/29التنظیمیة المنصوص علیها في القانون كما أن أدوات التعمیر

والمتمثلة في أداتین أساسیتین هما المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي 38والتعمیر

بالنسبة للثاني 38الى 31بالنسبة للأول ومن المادة 30الى 16والمنصوص علیهما في المواد من 

تمثل صورة ) الاستقصاء العمومي:( ى المراحل الإجرائیة یصطلح على تسمیتها قانونا بیشتركان في إحد

من صور الإشهار ببعض التصرفات الإداریة تحقیقا وتكریسا لمبدأ من أهم المبادئ التي تقوم علیها 

الى التنمیة المستدامة وهو مبدأ الإعلام و المشاركة، والذي یعكس الجانب المیداني للحق في النفاذ

المعلومة في المجال العمراني الذي یتداخل معه الجانب البیئي، وهو الذي نلمسه من خلال نص المادة 

والذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، على ضرورة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 19

راضي المجزأة قابلة أن تتضمن رخصة التجزئة وجوبا إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأ

للاستغلال، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات منها خاصة ما تعلق بتخصیص مساحات لتوقف 

  39.السیارات، والمساحات الخضراء، وكذا میادین الترفیه

  : بعض تطبیقات الحق في النفاذ الى المعلومة فیما یتعلق بالعناصر والموضوعات البیئیة-2.2

ر والموضوعات البیئیة، ومن ــــــفي النفاذ الى المعلومة البیئیة بتعدد العناصتتعدد تطبیقات الحق 

  :بینها نجد

یعتبر الماء من أهم :الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة فیما یتعلق بعنصر المیاه  - 1.2.2

ها التشریع العناصر البیئیة التي تقوم علیها الحیاة على كوكب الأرض، لذا نجد مختلف التشریعات ومن

الجزائري خصت هذا العنصر بتشریع خاص یعمل على تنظیم استغلال المیاه وحمایتها من التلف 

المتعلق بالمیاه الزام الإدارة المكلفة بالموارد المائیة 05/12وضمان جودتها، حیث جاء في القانون رقم 

وقواعد المعطیات المنشأة، بنظام تسییر مدمج للإعلام حول الماء یكون منسجما مع أنظمة الإعلام

بحیث تقوم الإدارة المكلفة بتسییر الموارد المائیة بتزوید كل من یرغب في القیام بإنجاز مرخص به قانونا 

لمنشأة استخراج الماء من الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، سواء بغرض استعمال خاص أو عمومي 

جانب كل معلومة تتعلق إلىجیولوجي المتوفرة لدیها دروبكل المعلومات ذات الطابع الهیدرولوجي والهی

  40.أو الكمیة/بمواصفات الحمایة النوعیة و

منح المشرع : الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة فیما یتعلق بموضوع المنشآت المصنفة- 2.2.2

ة، ویحدد والذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنف98/339الجزائري من خلال المرسوم 

قائمتها لأي شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا امكانیة أن یطلع في الولایة أو البلدیة، وذلك حسب 

الحالة على مذكرة إجابة صاحب طلب المنشأة المصنفة، وكذلك على ما قدمه المندوب المحقق من 

من المرسوم التنفیذي 03فقرة 13استنتاجات معللة عند نهایة عملیة التحقیق، وهو ما نصت علیه المادة 

من نفس المنشور على الزامیة تعلیق نسخ قرار الترخیص للمنشأة 18المشار الیه، كما نصت المادة 
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قصد إعلام الغیر، وذلك في مقر البلدیة مكان إقامة المنشأة خلال مدة شهر على الأقل، وكذا في المنشأة 

  .41ةوبصفة دائمة وبشكل مرئي بالنسبة للمستفید من الرخص

، والذي یضبط التنظیم المطبق 2006ماي 31المؤرخ في 06/198لكن المرسوم التنفیذي رقم 

من 26لكن وبحسب المادة 42.على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة لم یتم التنصیص فیه على ذلك

ة السابق ، یتعین على كل بائع أرض سبق وأن استغلت أو تستغل فیها منشأة خاضع03/10القانون 

لترخیص أن یعلم المشتري كتابیا بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار والانعكاسات المترتبة عن هذا 

  .الاستغلال سواء تعلق الأمر بالمنشأة أو الأرض

،والذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى 07/145هذا وقد أكد القانون بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منه على الزامیة إعلام 10أثیر على البیئة وذلك في المادة وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز الت

الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقیق العمومي، وذلك عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات 

موضوع : المعنیة وفي أماكن موقع المشروع ، وكذلك عن طریق النشر في یومیتین وطنیتین مشتملا على

تفصیل، إضافة الى مدة التحقیق التي لا یجب أن تتجاوز شهرا واحدا یتم احتسابه التحقیق العمومي بال

ابتداء من تاریخ التعلیق، وكذا تعیین الأماكن والأوقات التي یمكن فیها للجمهور أن یبدي ملاحظاته وذلك 

  43.على سجل یكون مرقما ومؤشرا علیه یتم فتحه لهذا الغرض

  :لومة البیئیةحدود ممارسة الحق في النفاذ للمع-3

تحكمه جملة من ) الإعلام البیئي(الحقیقة أن الحق  في النفاذ الى المعلومة في المجال البیئي 

الضوابط التي تحد من مجاله وبالتالي تحد من فعالیته، وهي التي تتمثل في جملة من الموانع والعوائق 

وف الأشخاص سواء المعنویة منها الأسرار الإداریة والصناعیة، إضافة الى عز : والتي تسمى وتعرف ب

وهو ما . أو الطبیعیة عن ممارسة هذا الحق، وكذا الافتقار الى الآلیات القانونیة القادرة او الكفیلة بتفعیله

  :یمكننا توضیحه على الشكل الآتي

یعتبر السر الإداري من أهم العقبات التي تقف في وجه ممارسة الحق في :السر الإداري-1.3

لى المعلومة البیئیة والتي تتذرع بها الإدارة لحرمان طالبي المعلومة البیئیة من الحصول علیها، النفاذ ا

سواء كانوا أشخاصا طبیعیین كالأفراد أو معنویین كالجمعیات، مع رفض تقدیم أي مبرر لذلك ، إذ في 

بها ، معتبرة أن مشاركة تقدیر الإدارة أنها تمتلك سلطة إصدار القرارات دون تقدیم أي مبررات للمخاطبین

المواطنین أو الجمعیات فیما تحوزه من معلومات هو صورة من صور اقتسام السلطة وهو مالا یمكن قبوله 

لذلك فالإدارة تعتبر أن الحق في النفاذ الى المعلومة هو خرق لمبدأ یقوم علیه العمل 44.في منطقها

رصة للمخاطب بالقرار الإداري من أن یتدخل في تسییر إذ یعطي الف،)السریة الإداریة(داري وهو مبدأ الإ

المصالح العامة وهذا ما یؤثر سلبا في روح العمل الإداري، والذي یعد في حقیقته عملا حیادیا وغیر 

  منح حق الاطلاع كمبدأ عام، ــــــــفظ الإدارة بل وترفض العمل بــــــشخصي، واستنادا الى هذا الأساس تتح
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  45.لیه القانون صراحة من حالاتمستثنیة مانص ع

سمح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي :الأسرار ذات الطابع الصناعي والتجاري-2.3

أو الوالي الذي یمتلك صلاحیة التصریح أو الترخیص وذلك حسب الحالة والمتعلقة بمشاریع المنشآت 

اعیة والتجاریة، وبناء على تصریح صاحب المصنفة وفي إطار ما یطلق علیه بحمایة الأسرار الصن

الطلب والمشروع أن یقوم بحذف المعلومات والبیانات التي یرى بأن نشرها وإشهارها یؤدي الى إفشاء 

أسرار الصنع المذكورة في كل وثائق ملف طلب الترخیص وهي متنوعة اذ بالإضافة الى الخرائط 

ى تأثیر المشروع على البیئة ، وكذلك الدراسة التي البیانیة، نجد أن الملف یتكون من دراسة حول مد

توضح ما یمكن أن  ینجم من أخطار  التي یمكن أن تتسبب فیها المنشأة المصنفة وجملة الإجراءات 

  46.الكفیلة بالحد والتقلیل منها

وهذه الحالة ناجمة عن أسباب :في النفاذ الى المعلومة البیئیةالعزوف عن المطالبة بالحق -3.3

متعددة منها ما یتعلق بطریقة عمل الإدارة، ومنها ما یتعلق بالنظام القانوني في حد ذاته، وجزء آخر 

  .یرتبط بالمطالبین بهذا الحق

أما الأسباب القانونیة فتتمثل في غموض معالم وآلیات ممارسة الحق في الإعلام البیئي، في 

والمجال الإعلامي المخصص للمجال البیئي الذي حین تتمثل النقائص المتعلقة بالإدارة في ضیق الحیز 

وهذه النقائص والسلبیات . یغطي ما یحتاج الیه المواطنون لمجابهة الأضرار والأخطار البیئیة الیومیة

تمثل عوائق عملیة لممارسة الحق في النفاذ للمعلومة البیئیة والإقبال على طلب البیانات المتعلقة بالبیئة، 

ولتذلیل هذه العوائق على . ركة في المسار التقریري والسیاسات الهادفة لحمایة البیئةوبالتالي ضعف المشا

المشرع أن یبذل جهدا إضافیا في ضبط العلاقة بین الإدارة والمواطن وتقلیص الهوة بینهما بما یتم 

م البیئي استحداثه من آلیات ووسائل عملیة كفیلة بتجسید الممارسة الفعلیة والمیدانیة للحق في الإعلا

  47.والنفاذ للمعلومة البیئیة

إن النص :ضعف الآلیات الاجرائیة المعتمدة لتفعیل الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة-4.3

على الحق في الإعلام البیئي وضمانه من خلال تكریسه في النصوص التشریعیة لا یمكن أن یؤتي الغایة 

ات الكفیلة بممارسة الحق عملیا ة التي تبین وتحدد الإجراءالمرجوة منه إن لم تتبعه النصوص التنظیمی

وهي الوضعیة التي نجدها تنطبق على الحق في الإعلام البیئي، ذلك أنه مع التنصیص علیه في القانون 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة كما رأینا سواء فیما یتعلق بالإعلام العام كما 03/10

على أن 07من المادة 03، مع النص في الفقرة 09أو الإعلام الخاص حسب المادة 07ادة ورد في الم

من خلال 09من المادة 03كیفیات إبلاغ المعلومات تحدد عن طریق التنظیم، وبنفس الصیغة في الفقرة 

  .مالتأكید على أن شروط هذا الحق وكذا تبلیغ المواطنین بتدابیر الحمایة تتم عن طریق التنظی

ب من أمر إعمال هذا الحق عملیا وشكّل ــــ ــــّإلا أن هذه النصوص التنظیمیة تأخر صدورها  ما صع
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عائقا حقیقیا أمام تطبیق النصوص المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة، وحدّ من أمكانیة 

لشراكة البیئیة نتیجة ضعف ممارسة هذا الحق  سواء من قبل الأفراد أو الجمعیات مما ترتب عنه ضعف ا

الأطراف الفاعلة في تكریسها بافتقار هذه الأطراف للوسائل والحقوق الإجرائیة الكفیلة بتعزیز مركزها 

  48.الى المعلومة البیئیة من أهمهاالقانوني كطرف هام وأساسي في الشراكة، والتي یعتبر الحق في النفاذ

الدولة والسعي لتجسید برنامج الاصلاحات هذا وقد عمل المشرع في إطار انفتاح مؤسسات

على تدارك الأمر حیث تم سن وإصدار جملة من القوانین 2011السیاسیة الذي تم الشروع فیه سنة 

الهامة ،والهادفة الى تمكین الجمعیات والمواطنین من الاطلاع على مختلف الوثائق والتقاریر وكذا 

  .49شعبیة البلدیة والمتعلقة بشِؤونهم المحلیةالمداولات التي تتم على مستوى المجالس ال

، یحدد كیفیات الاطلاع 2016جان 30المؤرخ في 16/190من ذلك مثلا المرسوم التنفیذي رقم 

منه على 02على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة، والذي نص في المادة 

تدابیر التي من شأنها تسهیل إعلام المواطنین حول تسییر ضرورة أن یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل ال

الشؤون المحلیة ، وفي هذا الإطار أوجب على المجلس الشعبي البلدي أن یعمد الى استعمال وتطویر 

من نفس 04الدعائم الرقمیة الملائمة بغرض ضمان نشر وتبلیغ القرارات البلدیة، كما حددت المادة 

التي تتمثل في تقدیم طلب الى رئیس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبریر  المرسوم كیفیات الاطلاع و 

الآجال الواجب مراعاتها في معالجة طلبات الاطلاع ، حیث 05أو تحدید للأسباب ، كما حددت المادة 

من أیام لتلك المؤرخة في أقل03أنها تتم في نفس الیوم بالنسبة للقرارات البلدیة للسنة الجاریة وفي ثلاثة

  أیام 05سنوات تعالج في مدة خمس 10أن القرارات المؤرخة لأكثر من عشرسنوات، في حین10عشر 

من نفس المرسوم على مجانیة الاطلاع على القرارات البلدیة على أن تتم 06هذا وقد أكدت المادة 

بوسائل إعادة داخل المقرات التابعة للبلدیة بحضور الموظف المعني، مع تخصیص فضاء یكون مجهزا

من نفس المرسوم لم تعتبر ایداع القرارات البلدیة المطلوبة في الأرشیف 07النسخ، في حین أن المادة 

  50.عائقا أمام الحق في  الاطلاع علیها

هذا وتجدر الإشارة الى أن هذا المرسوم لا یتعلق بالقرارات المتعلقة بالبیئة، ولیس خاصا بها، ولكنه 

قرارات إداریة هي كذلك رغم تقدیرنا بأن تخصیصها بالنص علیها وبالمصطلح الصریح یشملها باعتبارها 

تفعیل حق الإطلاع أو الحصول على المعلومة البیئیة من "یكون أكثر نجاعة، كما أن ) القرارات البیئیة( 

متقدمة الإدارة یتطلب إحداث أجهزة إداریة لمراقبة ضمان ممارسة حق الإعلام على غرار بعض الدول ال

" التي أثبتت نجاحها في هذا المیدان مثل بریطانیا، حیث قامت بریطانیا بإحداث هیئة عرفت باسم 

  47" .مفوض المعلومات

  

  :خاتمة

إلىبناء على ما سبق وكإجابة على الاشكالیة نرى أن مستوى التمكین من ممارسة الحق في النفاذ 

  تتشكلین ما ــــتوى المطلوب، إذ و رغم اقرار المشرع أن من بالمعلومة البیئیة في الجزائر لا زال دون المس
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هیئة للإعلام البیئي، ومؤكدا على الحق العام، والحق الخاص في : منه أدوات تسییر البیئة هي

ذات الموضوع، ومع التنصیص على الحق في البیئة السلیمة للمواطن في أعلى الهرم التشریعي للدولة 

أن تفعیل الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة وبالتالي المساهمة في تحقیق البعد ممثلا في الدستور، إلا 

  .البیئي للتنمیة المستدامة عملیا لا یزال دون المستوى المطلوب

ذلك النصوص التنظیمیة التي تحدد كیفیات التطبیق  تأخر صدورها، مما صعّب من أمر إعمال 

ام تطبیق النصوص المتعلقة بهذا الحق، وحدّ من إمكانیة ممارسته، هذا الحق عملیا وشكّل عائقا حقیقیا أم

سواء من قبل الأفراد أو الجمعیات، مما ترتب عنه ضعف الشراكة البیئیة نتیجة ضعف الأطراف الفاعلة 

في تكریسها بافتقار هذه الأطراف للوسائل والحقوق الإجرائیة الكفیلة بتعزیز مركزها القانوني كطرف هام 

  . في الشراكة، والتي یعتبر الحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة من أهمهاوأساسي

والنتیجة الأساسیة التي یمكن الخروج بها من خلال ما سبق هي أن  ترسیخ الحق في النفاذ الى 

المعلومة البیئیة، وتمكین المواطنین  خاصة المنتمین للجمعیات النشطة في المجال البیئي من الوصول 

لمعلومة البیئیة  له دور هام في تحقیق البعد البیئي للتنمیة المستدامة، نضرا للطابع الاجرائي للحقوق الى ا

البیئیة عموما والتي تتكامل مع بعضها البعض تكاملا وظیفیا، فلا معنى للحق في البیئة دون أن یكون 

  .مقرونا بالحق في النفاذ الى المعلومة البیئیة

لإعلام  في المجال البیئي ،نرى أن  على المشرع أن یبذل جهدا إضافیا في لذا وللرفع من مستوى ا

ضبط العلاقة بین الإدارة والمواطن، وتقلیص الهوّة بینهما بما یجب استحداثه من آلیات، ووسائل قانونیة 

  :خلالوذلك منومؤسساتیة  كفیلة بتجسید الممارسة الفعلیة والمیدانیة للحق في النفاذ للمعلومة البیئیة

الاسراع في إصدار التنظیمات التي تبین:  

كیفیات إنشاء شبكات جمع المعلومات البیئیة التابعة للهیئات أو الاشخاص الخاضعین للقانون -أ

  .العام أو الخاص، وكذا كیفیات تنظیم هذه الشبكات، وشروط جمع المعلومات البیئیة

  .البیئیة مع تحدید المدة اللازمة لذلكاجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات -ب

 إلزام الإدارات البیئیة خاصة المحلیة منها بإطلاع المواطنین والجمعیات البیئیة خاصة بالمعلومات

المتعلقة بالبیئة، دون التحجج بالسر الإداري والذي یجب تحدید حالاته بشكل حصري، مع ترتیب 

.جزاءات على المخالفین

  

  

  

  

  

  



  رمضان بغورة                     كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرالحق في المعلومة البیئیة

236

  :الهوامش

وق فرع القانون الدولي لحقلیلة زیاد، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في القانون،-1

  .32ص ،2010الانسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

نشأته وتطوره، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، : عبد الحفیظ أوسوكین، الحق في الإعلام الإداري-2

  .606، ص 1995، 03، العدد33الجزء -1-الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر

مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة بركات كریم،-3

  .127، ص 3013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

4- Michel Prieur, droit de l´environnement , édition Dalloz, 4emeed, paris, 

France,2001, p :99 .

  .128: ، ص)المرجع السابق(بركات كریم، -5

مسعودي رشید، أهمیة الحق في المعلومة البیئیة في تعزیز مشاركة الجمعیات في حمایة البیئة، مجلة آفاق -6

  .405، ص 04،2021، العدد 06للعلوم، جامعة الجلفة، المجلد 

، دار )النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة(ي هیاجنة عبد الناصر زیاد، القانون البیئ-7

  .83، ص 2014الأردن، ،02الثقافة للنشر والتوزیع، ط 

، 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 01طاجن رجب محمود، الإطار الدستوري لحمایة البیئة، ط -8

  .143ص 

  .407، ص )المرجع السابق(مسعودي رشید،  -9

  .409المرجع نفسه، ص -10

  .129، ص ) المرجع السابق(بركات كریم، -11

  .408، ص )المرجع السابق(مسعودي رشید، -12

  .49، ص )المرجع السابق(لیلة زیاد، -13

من اتفاقیة أرهوس أو اتفاقیة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لأوروبا بشأن الوصول الى 02المادة -14
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